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 دراسة في العقد الإلكتروني
 ار عطارتور المختللدك

 أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق

 جامعة القاضي عياض مراكش

 :دتمهي

الإلكتروني الذى يستغني عن الكتابة الورقية التي  منذ ستينيات القرن الماضي ظهر إلى مسرح العقود قانون الفضاء

أن  ذلك؛ الذى لم يستطع التخلص من الضوابط التي تحكم الكتابة الورقيةهذا القانون  سبقت ظهور المدينة وعاصرتها،

خر لهذا تسالأجهزة التي  الاستعم التعبير عن مبدأ سلطان الإرادة المتعاقد يتطلب من المتعاقد أن يكون قادرا على

 والمكان في هذا النوع منهذه الوسائل التي قلصت عنصر الزمان  ؛وتواصلها مين سلامتهان يكون بمقدوره تأأو  ؛التعاقد

بنقل التعبير عن الإرادة مسموعا  كتروني يقوملإللأن الوسيط ا ؛التعاقد الذى يغيب فيه التواجد المادي لأطراف العقد

 ومرئيا.

مما يطرح التساؤل التالي هل يظل العقد ؛ والقوانين التي تناولت العقد الإلكتروني لم تفرده بأركان وشروط خاصة

عديم  ومن هنا يحظر على ؛كترونيلإلللعقود أم تحكمه القواعد الخاصة لإبرام العقد ا خاضعا للنظرية العامةكتروني لإلا

كتروني لإليسخرها الأنترنت لعقد لقانون الفضاء ا الأهلية وفاقدها على سبيل المثال إبرام أي عقد ينظم الخدمات التي

العقود الحديثة  منذ مدة طويلة وتطورت إلى أن وقف في وجهها القواعد التقليدية ترسخت فضلا عن هذا فإن ،بامتياز

تزام الورقي لالعن اعتمادها لمبدأ سلطان الإرادة الفاعل في ا وة فضلاثر غير الورقية التي تعد اليوم من أهم وسائل تداول ال

كترونية لإلن كانت الدعامة اوإ؛ واللذان يجتمعان في وجود الموجب والقابل وحول مبدأ الرضائية بشكل مطلق كترونيلإلوا

 المطلقة وتتم في إطار افتراضي واقعي. سم بالأمن والسريةتتأزالت الحدود الجغرافية و 

العقود المسماة التي ازدهرت بنتيجة  كترونية قد تكون مسماة وعقودا غير مسماة ونذكر منلإلكما أن العقود ا

 الانترنت الذي يتيح للمشترك اعتماد المواقع على الشبكة العنكبوتيةإلى خدمة  كترونية عقد الاشتراك للوصوللإلالتجارة ا

دراسة في العقد الإلكترونيالعنوان:

أشغال اليوم الدراسي لتكريم د محمد رياض - أبحاث في الشريعة والقانونالمصدر:

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكشالناشر:

عطار، المختار بن أحمدالمؤلف الرئيسي:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميلادي:

مراكشمكان انعقاد المؤتمر:

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش - المغربالهيئة المسؤولة:

أبريلالشهر:

111 - 97الصفحات:

:MD 582666رقم

بحوث المؤتمراتنوع المحتوى:

IslamicInfoقواعد المعلومات:

العقود الإلكترونية ، التوقيع الإلكتروني، القوانين و التشريعات ، الأردنمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/582666رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/582666


79 

 دراسة في العقد الإلكتروني
 ار عطارتور المختللدك

 أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق

 جامعة القاضي عياض مراكش

 :دتمهي

الإلكتروني الذى يستغني عن الكتابة الورقية التي  منذ ستينيات القرن الماضي ظهر إلى مسرح العقود قانون الفضاء

أن  ذلك؛ الذى لم يستطع التخلص من الضوابط التي تحكم الكتابة الورقيةهذا القانون  سبقت ظهور المدينة وعاصرتها،

خر لهذا تسالأجهزة التي  الاستعم التعبير عن مبدأ سلطان الإرادة المتعاقد يتطلب من المتعاقد أن يكون قادرا على

 والمكان في هذا النوع منهذه الوسائل التي قلصت عنصر الزمان  ؛وتواصلها مين سلامتهان يكون بمقدوره تأأو  ؛التعاقد

بنقل التعبير عن الإرادة مسموعا  كتروني يقوملإللأن الوسيط ا ؛التعاقد الذى يغيب فيه التواجد المادي لأطراف العقد

 ومرئيا.

مما يطرح التساؤل التالي هل يظل العقد ؛ والقوانين التي تناولت العقد الإلكتروني لم تفرده بأركان وشروط خاصة

عديم  ومن هنا يحظر على ؛كترونيلإلللعقود أم تحكمه القواعد الخاصة لإبرام العقد ا خاضعا للنظرية العامةكتروني لإلا

كتروني لإليسخرها الأنترنت لعقد لقانون الفضاء ا الأهلية وفاقدها على سبيل المثال إبرام أي عقد ينظم الخدمات التي

العقود الحديثة  منذ مدة طويلة وتطورت إلى أن وقف في وجهها القواعد التقليدية ترسخت فضلا عن هذا فإن ،بامتياز

تزام الورقي لالعن اعتمادها لمبدأ سلطان الإرادة الفاعل في ا وة فضلاثر غير الورقية التي تعد اليوم من أهم وسائل تداول ال

كترونية لإلن كانت الدعامة اوإ؛ واللذان يجتمعان في وجود الموجب والقابل وحول مبدأ الرضائية بشكل مطلق كترونيلإلوا

 المطلقة وتتم في إطار افتراضي واقعي. سم بالأمن والسريةتتأزالت الحدود الجغرافية و 

العقود المسماة التي ازدهرت بنتيجة  كترونية قد تكون مسماة وعقودا غير مسماة ونذكر منلإلكما أن العقود ا

 الانترنت الذي يتيح للمشترك اعتماد المواقع على الشبكة العنكبوتيةإلى خدمة  كترونية عقد الاشتراك للوصوللإلالتجارة ا



79 

على درجة عالية من الأمن القانوني والتزام  لقاء أداء عوض مالي يصار إلى الاتفاق عليه لمد العميل بخط ساخن يتوفر

مسؤولة  ندها تكون الشركةالتزاما ببدل السعي وإما أن يكون التزاما بتحقيق النتيجة وع الشركة المزودة إما أن يكون

 مسؤولية عقدية.

من الاستفادة بمقابل  ()الزبون أو المشترك يتر ويوجد إلى جانب هذا العقد عقد الكراء المعلوماتي الذي يمكن المك

 ترجع حقوقها وأدواتها.تسيكون للشركة عند انتهاء عقد الكراء أن  من الموقع بكل ما يتيحه على أن

فإن الثورة  ؛والكتابة والسكوت ير عن الإرادة هي كما نشأت القول والفعل والإشارةوإذا كانت وسائل التعب

وأصبح يعيش معلوماتيا بعد أن كان يعيش ، اتصاله بالأبدان من ثرالمعلوماتية جعلت الإنسان يعيش بالأذهان أك

 مطعوماتيا.

يرة من ثالإرادة وفرضت أنواعا ك ل الحديثة تعتبر أداة للتواصل وليست تعبيرا عناصتويلاحظ أن وسائل الا

ال الحديثة أصبحنا نعيش عصر المعرفة العابرة تصأنه بواسطة وسائل الا ذلك. التعاقد كالشراء المخطط والشراء العفوي

فتخطت المعرفة المكتوب  الثابتةوأصبح بإمكان الإنسان مشاهدة الحركة بشكل يفوق مشاهدته للموضوعات  للقارات

 .الاتتصرة الاثو تسريع تبادل الأخبار والمعلومات مع  لمسموع والمرئي وأصبح التاريخ هولتعانق المنطوق وا

وذلك لتواكب المبادئ القانونية ، المنظومة والعولمة التي تزحف علينا تتناول مجال القانون وعلم العقد جزء من هذه

 من اللمس عن بعد، واليوم بإمكاننا أن نلمس عنلم نكن نحلم باختراع جهاز يمكن  فإلى عهد قريب، المتغيرات المعلوماتية

كما اخترعت ،  الآلاف الكيلومترات قفازين لتبادل الإشارات بين شخصين عن بعد يأ تبعد بواسطة قفازين للمعطيا

إذ يستحيل علينا أن نشرب  ؛الذي يمتنع علينا اليوم هو التذوق عن بعد بعد الشيء الوحيد عنأجهزة تمكن من اللمس 

وسيكون إنسان الانترنت بمقدوره ؛ لأن التذوق هو الحاسة الوحيدة التي لا تزال تقاوم الفعل الخارجي عن بعد ،عن بعد

 .(1)الحضور عن بعد في أية لحظة 

                                                            

در عن كل  تصانون المقارن مجلة بالمجلة المغربية للاقتصاد والق يثة بحث نشردالح الصتدعاوى التأمين البحري ووسائل الا (د. المختار عطار. قواعد الإثبات في1)
 .71و  71ص  3442السنة  04مراكش. العدد ي كلية الحقوق جامعة القاض

 .21و  23ص  3442مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية  العقود في ظل العولمة بحث نشر بكتاب توثيق التصرفات العقارية توثيقار. طالمختار ع د. -
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صر على محو الحدود الجغرافية بين تتق والعقود التي تتم عن طريق الانترنت توصف بأنها عقود كلية الطابع لا

 هي جنسية مواطنة العالم الافتراضي. جنسية جديدة علنا نفكر فيتجالدول بل 

 :الفصول التالية لالوإبرامه من خ كترونيلإلونبسط في هذه الدراسة الدعوة إلى التفاوض على العقد ا
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 الفصل الأول: الدعوة إلى التفاوض على العقد الإلكتروني

المقصود بالدعوة إلى التفاوض وهل تعد ف إذا كان العقد الذي يتم عبر الانترنت يوصف بأنه عقد كلي الطابع

 .قانونيا ابا أو دعوة مجردة لا ترتب أثراإيج

دعوة للتعاقد، تعتبر المزايدة مقبولة ممن  تزامات والعقود على أن: "إقامة المزايدةلالمن قانون ا 23ينص الفصل 

 ".ضه إذا قبل البائع الثمن المعروضالعارض بعر  ويلتزم هذا ؛يعرض الثمن الأخير

بواسطة الويب أو عرض بضاعته على موقعه  إن مجرد دعوة صاحب المتجر الافتراضي الناس إلى شراء سلعته

 يجابا وإنما دعوة إلى التفاوض على العقد المزمع إبرامه.إ التجاري لا يعد في حد ذاته

رد الضغط على أيقونة الكراء تنعقد بمج ويلاحظ عمليا أن بعض أنواع العقود كعقد التأمين على الحياة أو عقد

 .بول أو بكتابة عبارة تفيد القبولالق

لقانوني للتفاوض يرتبه مبدئيا ا ثرالأ لمسؤولية فإنالذي يوحي بأنها لا ترتب اورغم ظاهر الدعوة إلى التفاوض 

ؤسس عمليا فاقات السابقة على الإيجاب لا تتكانت الا  إنمحروس و  ونيتر القانون لأن مجال العقد الورقي والعقد الإلك

 تزام.لللا

بمرحلة الإقناع ومرحلة صياغة التفاهم وأخيرا  وعمليا يصعب الإجابة عن المراحل التي تقطعها المفاوضات بدءا

إن القانون رقم  بل ؛العقد فضلا عن الإشكالات التي يطرحها جزاء قطع الدعوة إلى التفاوض مرحلة التوافق الكامل على

يتضمن حكما للمسألة رغم علمه بالفراغ التشريعي في العقد  كتروني للمعطيات القانونية لملإلالمتعلق بالتبادل ا 22.42

سواء طيلة المدة المحددة في  على أن صاحب العرض يظل ملزما 32 - 0تنص الفقرة الثانية من الفصل  وهكذا ؛الورقي

 إنه قرر أن كل عرض لا يتضمن البياناتبل ، متيسرا بطريقة إلكترونية العرض أو إن تعذر ذلك طالما ظل ولوج العرض
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. وقد يبرر للمشرع موقفه أن بعض (2)يلزم صاحبه  الواردة بالفصل المذكور لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار ولا

 .(3)كتروني عقد فوري ولا توجد فيه مفاوضات على شروط العقد لإلا الفقه يرى أن العقد

يميز بين  يبنظرية العقود فما الذ ضع مبدئيا من حيث التنظيم للأحكام العامةكتروني يخلإلوإذا كان العقد ا

؟ علما أن العقد الورقي يتم إما بين بين حاضرين أو عقدا بين غائبين كتروني عقدالإلالعقدين هو هل يعتبر العقد ا

 أو بين غائبين. حاضرين

 :ونيتر الإلك في العقد للإجابة على هذا السؤال سنبحث على التوالي الإيجاب والقبول

                                                            

 3441دجناابر  3الموافااق  7031ذو القعاادة  32بتاااريخ  2210وني للمعطيااات القانونيااة الجرياادة الر يااة عاادد تر كاالإلبااادل اتعلااق بالتلما 22.42(القااانون رقاام 2)
 .2217 - 2214ص 

 .22و  33ص  3442كتروني لإلبات المحرر اثلورنس محمد عبيدات إ .ذ(3)
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 الفصل الثاني: الإيجاب في العقد الإلكتروني

 كتروني اعتمادا على الأنترنت.لإلا إن الإيجاب والقبول يتم عن طريق استخدام الحواسيب لانعقاد العقد

تقاء بين لالاالبريد الإلكتروني يعتمد السرعة في  فإن ؛يخضع للمراقبة من طرف دائرة البريد يوإذا كان البريد العاد

سهولة الاطلاع  كتروني متى توفرتلإليلاحظ أن هناك استعدادا تشريعيا لتقبل حجية العقد ا الموجب والقابل وإن كان

 .(4) التعرف على شخص المتعاقد على محتوياته وبين حق إعمال خيار الرفض والقبول وحصل

وأهم  .(5)تعبير فقهاء الشريعة الإسلامية  ان على حدكتروني لا يجتمعان بالأبدلإلوإذا كان المتعاقدان في العقد ا

في الفرع  كتروني للمعطيات القانونية يتحدثلإلكتروني فإن القانون المتعلق بالتبادل الإلا ما يميزه هو استعمال الوسيط

تروني على كلإليتعلق بحكم الإيجاب في العقد ا الثاني من القسم الأول منه على العرض الأمر يفيد أنه يحيل فيما

 والعقود. تزاماتلالابقانون  المقتضيات القانونية الواردة

"الإيجاب والقبول كل : والقبول بقولها من القانون المدني الأردني الإيجاب 17وتعرف الفقرة الأولى من المادة 

 ".اب والثاني قبولإيجلفظ صدر أولا فهو  لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد وأي

كتروني أو صفحة الويب وهو ما يصدر لكل لإلا بواسطة المحادثة على شبكة الانترنت أو عبر البريدوالإيجاب يتم 

 .(6)الناس أو لفرد معين 

القابل وهو ما يطلق عليه فقه العقد  ابه عد ملزما له إذا صدر قبول من طرفإيجوالموجب إذا لم يتحفظ على 

 .(7)من قبل المعلن  للإيجاب كتروني بالاتفاق حول الطابع الجازملإلا

                                                            

 .2الإلكتروني ص  (المحامي يونس عرب، العقود الإلكترونية. أنظمة الدفع والسداد4)
 .740م ص  3443 ها 7032البيضاء  ر الالتزامات. مطبعة النجاح الجديدة. الدارد. مصاالقانون المدني ار الوسيط فيعط(د. المختار 5)
 .00س ص  بيدات م.علورنس محمد  (د.6)
 .00س ص  بيدات م.علورنس محمد  (د.7)
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 ؟الإيجاب تلكن هل يجوز توقي

فإذا لم يقيد إرادته فإن صاحب  ا وإما أن يطلقها،لهزما خلاتضه يظل ملعر نرى أن الموجب إما أن يحدد مدة ل

من عرضه وعد متحللا من كل انصرام الأجل المسمى يجعله في حل  العرض يظل ملزما له، لكن إذا حدده بمدة معينة فإن

 .امالتز 

 ثلاثة صور للإيجاب وذلك كما يلي: 51.15ولقد حدد مشرع قانون 

العقود وعقدها يمكنه اعتماد كل الوسائل  تتعلق بالحالة التي يرغب فيها المتعاقد إبرام عقد من: الصورة الأولى

 الإلكترونية المتاحة.

 العرض في إبرام عقد من العقود. صاحب في التعبير عن الإرادة إذا رغب ثلك التي تتمتلوهي : انيةثالصورة ال

 تنفيذ العقد: الإيجاب الذي يكون موضوعه معلومات أثناء ل فيثالثة وتتمثالصورة ال

 في التعاقد. الإلكتروني ويتعين لاعتبار العرض أن يوافق من وجه إليه على استعمال البريد

ني فإنه يتحلل من عرضه ويشترط في الموافقة كترو لإلا وعليه إذا لم يوافق من وجه إليه العرض على استعمال البريد

 (.22.42من القانون رقم  32من الفصل  2)الفقرة  أن تأتي صريحة

كتروني لأن للإدلاء لإلوالحرفيون إذا أدلو بعنوانهم ا كتروني التجارلإلالبريد ا الويعفى من الموافقة الصريحة لاستعم

 منهم على الموافقة. بالعنوان المذكور دليلا

استبيان الكتروني أن يطلب ذلك ممن وجه  عين على التاجر إذا رغب في تدوين المعلومة أو البيان المطلوب فيويت

أن يضع رهن  يحرص توزيع سلع أو تقديم خدمات أو بيع أصول تجارية أو أحد عناصرها إليه العرض وعلى الموجب الذي

 (.0.32حتفاظ بها واستنساخها )الفصل الا إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من

لما كان بالإمكان املزما به ط يظل 32 - 0لفصل انه عث دبر المشرع أن صاحب العرض الذى يتحعتوا

 مسمى لعرضه. د أجلادالاطلاع عليه الكترونيا أو إذا ح
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 :واشترط المشرع الإيجاب ليعتد به قانون الشروط التالية

الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المراد  العرض الخصائص الأساسية للسلعة أويتعين أن يتضمن : الشرط الأول

 عرض للبيع. بيعه أو أحد عناصره إذا كان محل

أو  يالمعروضة أو شروط بيع الأصل التجار  يتعين عليه أن يعين شروط بيع البضاعة أو الخدمة: الشرط الثاني

 .حد عناصرهأ

 تزاماته التبادلية.لللا  ينفذ بها أطراف العقد المزمع عقدهتحديد الكيفية التى: الثثالشرط ال

تحصيل المعطيات  أثناءالمرتكبة  كل ما يفيد المتعاقد المحتمل من الاطلاع على الأخطاء: الشرط الرابع

 وتصحيحها.

م لاستعمال اللغة تزالالوإنما ترك الحرية لأطراف ا لم يشترط المشرع في العقد أن يحرر باللغة العربية: الشرط الخامس

محلف ليمكن  إذا حرر العقد بلغة أجنبية تعين ترجمته إلى اللغة العربية من قبل ترجمان التي يرغبان فيها ونعتقد أنه

 .ية والتي ردت الدعوى بعدم القبولالعرب الاحتجاج به أمام القضاء على اعتبار لغة التقاضي هي اللغة

 على العقد المزمع عقده إذا لزم الأمر. فظ العقد وشروط الاطلاعأن يتضمن العرض أسلوب ح: الشرط السادس

معرفة القواعد المهنية والتجارية التي  أن يتضمن الإيجاب الأسلوب الإلكتروني الذي يمكن من: الشرط السادس

 يروم صاحب العرض الخضوع لها.

 وكل اقتراح لا يتضمن البيانات المذكورة يظل مجرد إشهاد لا يلزم صاحبه.
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 نيوتركللإالعقد ا قبول فيلالث: اثالفصل ال

الإيجاب مفتوحا علما أن المشرع سوى  يتعين ليعتبر القبول منتجا في العقود الورقية أن يصدر في وقت يكون فيه

. العقد الذي يتم عن طريق الهاتف حين تطلب صدور القبول قبل انقطاع الخط بين العقد الذي يتم بين حاضرين وبين

على المكان المخصص لذلك على  كتروني يتم بالتعبير الصريح عن إرادة القابل التي تترجم بالنقرلإلل في العقد االقبو  فإن

 .(8)يع قالحاسوب أو بواسطة التو 

يكون مجهولا، وهو في جميع الأحوال  كما انه،  التعاقد عبر الأنترنت ليس له محل اعتبار وشخص المتعاقد في

يكفي  وعليه مبدئيا لا، الرد بل لا بد من تأكيد الموافقة يلا يكف، بطريقة إلكترونية يتعين عليه أن يعبر عن إرادته بالقبول

ويب وافق القابل على بنود العقد الموضوعة على ال كتروني وإن كان القبول قد يأتي ضمنيا، كما لولإلالعقد ا السكوت في

(9). 

الضوابط التي تنسجم مع القبول في العقد  كتروني ووضع له منلإلالقبول ا 22.42م المشرع في القانون ظولقد ن

 .(10) كترونيلإلمتمشيا مع المقتضيات الواردة بالتشريعات التي عالجت القبول ا ولم يعتد بالقبول المجرد كترونيلإلا

 :يكون له مكنة التحقق مما يلي نعبير عن إرادته بالقبول أقبل التبت لمن أرسل إليه الإيجاب ثولذا ي

 سيصدر عنه. يأن يتأكد من تفاصيل القبول الذ -7

 أركان العقد الذي لا غنى عنه. أن يتحقق من ثمن الإجمالي للشيء محل التعاقد لأن ثمن ركن من -3

هنا الخطأ  ألخطوالمقصود با أن يتمكن من تصحيح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها إذا حصل قبوله -2

المكنة لا تسوغ له الرجوع عن قبوله الذي ينعقد  المادي الذي يتسرب إلى التعبير عن إرادته ولكن هذه

 به العقد الإلكتروني.

                                                            

 .13ة ص هر عباس العقد والإرادة الظا شير إلى حسيني هوو  02س ص  يدات م.عب(لورنس محمد 8)
 .73. ص 3441أيار  0د عدلا 71ة البنوك المجلة ل. مجانيزء الثالجونية، تر كلإلالبنوك ا عربي يونس مالمحا(9)
 وني.تر بات التعاقد الإلكثمحمد علوان. التعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت وإ يذ. رام -
 .320ص  -3443/ مجلة الحقوق  2.422من القانون رقم  32.2انظر الفصل (10)
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يشعر القابل وذلك من باب تأكيد  نام الأخير بمجرد توصله بالقبول أيثبت للقابل على الموجب التز  -0

 التعاقد.

للقول بأن القابل المفترض بمجرد  قدا فور تسلم الموجب للقبول ولا معنىمنع نييعتبر العقد الإلكترو  -2

عبير صادق عن أن القابل قد يقبل وقد يرفض وهذا ت تسلمه الإيجاب يغدو ملزما له، لان المبدأ هو

 .مبدأ سلطان الإرادة

 لإلكترونيقد اعقاد العنا ناكوم نزما: الفصل الثالث

يفترقان مكانا ويجتمعان زمانا بواسطة  ويتميز بأن طرفيه، قود الغائبينكتروني بأنه من علإليوصف العقد ا

  المشاهدة أو المحادثة الكتابية.

ومذهب تصدير القبول ومذهب  وتتحكم في العقود بين غائبين عدة مذاهب أشهرها مذهب إعلان القبول

 .تسلم القبول ومذهب العلم بالقبول

 مذهب إعلان القبول -أ

عادل القابل عن قبوله بتحريره يي ن يرد إلى الوقت الذلاكتروني حسب مذهب الإعلإلقد العاإن زمان انعقاد 

المحدد للقبول وعندها يتحدد زمن القبول )ما كان القبول فهو محل  ه وإرساله الكترونيا وذلك بالضغط على المكانإيا

 وجود القابل.

 بولقر اليصدت بهذم -ب

قبوله لأنه بفعله هذا يغذو التعبير  هب بمجرد أن يتخلى القابل عنكتروني ينعقد وفق هذا المذلإلإن العقد ا

لكن إذا قام حادث ، وإرسال القبول يستوي أن يتم بأية طريق عن إرادته ظاهرة اجتماعية انفصلت عنه

لتأويلات  ادة القابل فإن انعقاد العقد يكون مسرحاإر تعطل الجهاز المعتمد في التعبير عن  الكتروني كما لو

 لية انعقاد العقد أو عدم انعقاده.قر على ذمة من يتحمل مسؤو تتس
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 تسلم القبول بمذه -ج

يطلع عليها بواسطة النقر أو غيره  أن يستو يو  ؛لة لقبولاوني إذا تسلم الموجب رستر في هذا المذهب ينعقد الإلك

 .(11)وسيان أن يطلع على مضمون القبول أو لم يعلم به 

 ي أن العقد ينعقد بمجرد وصول الرسالة.ولقد أقر مجمع الفقه الإسلام

في انعقاد عقود الويب لأن إرادة  ويرى بعض الفقهاء أن مذهب تسلم القبول هو الأسلوب الواجب الاتباع

 .معه التواصل بهذا الأسلوبكتروني ليكون بمقدور المتعامل لالعنوانه ا القابل تتفق وإرادة الموجب الذي يعلن على

من  -أرسل العرض إليه قد تمكن  يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من 22.42 وبمقتضى القانون رقم

 وذلك قبل تأكيد الإذن، السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة التحقيق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن

 المذكور لأجل التعبير عن قبوله.

. سلمه قبول العرض الموجه إليهتمبرر ب خير غيرودون تأ، لعرض الإشعار بطريقة الكترونيةاويجب على صاحب 

 سلمته. ويعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالفيملزما به بشكل لا رجعة  سلم العرضتويصبح المرسل إليه فور 

 المشرع بعد أن أخذ بمذهب الإعلان التي متوصلا به إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليه وهذا يفيد أن

 .(12)وني بمذهب تسلم القبول تر كلإلول إلى الأخذ في حقل العقد اتحالورقية بين غائبين  تقرره النظرية الإسلامية في العقود

على  7114ع لسنة ئالبيع الدولي للبضا من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود 73وتنص الفقرة الثانية من المادة 

القبول أثره  ولا يحدث، أثره من اللحظة التي يصل إلى الموجب ما يفيد الموافقة الإيجاب هذا المذهب بقولها. "يحدث قبول

 في حالة عدم وجود هذا الشرط ..." مدة معقولة لالدة اشترطها أو خالم لالإذا لم يصل إلى الموجب خ

                                                            

 .742. 743 س ص المختار عطار. المصادر م . د.(11)
 .742س ص  ار م .عطالمختار (12)
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 بولقالعلم بال ذهبم -د

والعقد يتراخى انعقاده إلى لحظة  وفق فلسفة هذا المذهب إذا قورن بغيره يستوي علم الموجب وعلم القابل،

 كتروني.لإلاطلاع الموجب على بريده ا

التعاقد، ويعتبر مجرد طلب البضاعة في حد  ويرى بعض الباحثين أن موقع النشاط التجاري يحتوي على شروط

يعتبر العقد  ع ذلكاب ولو لم يتدارس المتعاقدون بنود العقد ومإيجليس هناك قبول سبقه  لأنه في هذه الفرضية ؛ذاته قبولا

 .(13)منعقدا 

 الإلكترونيقد عإثبات ال: عباالفصل الر

 الإلكترونيةابة تلكالأول: المبحث ا

تنظيما يوازي درجة تطورها، وبذلك  كترونية تفرض نفسها نتيجة عدم تنظيمهالإلبات العقود اثإن إشكالية إ

 يجعلها عاجزة عن بلورتها لعدم وجود قانون للبنوك الذي يتحكم فيها يالرقم يكون إثباتها تحديا لها ذلك أن الملل

 .الإلكتروني في المغرب

بات هذا النوع من ثالإلكترونية تعتبر وسيلة إ إلى أن الكتابة 3444ويذهب القانون الفرنسي الصادر في مارس 

 العقود.

 .كترونيةلإلة أو قد تكون نسخة من الوثيقة افيونية إما ر ية أو عر كتر لإلبة االكتاو 

 يةالرسم نيةالإلكترو  ثيقةالو : أولا

ر ية إذا وضع التوقيع عليها  يقة تغدوثن الو أ 22 - 42من قانون  071 - 3تنص الفقرة الثابتة من الفصل 

 من القانون المذكور. 071 - 7عن الشروط الواردة بالفصل  أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق فضلا

. وكل من خول له (14)على الوثيقة  متهلا ية يستلزم أن يضع الموثق عب الوثيقة صفة الر تستك لكيوعليه 

 المشرع منح الوثيقة الصفة الر ية.

                                                            

 .0و  2س ص  .المحامي يونس عرب م(13)
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 فيةر عال نيةو تر ة الإلكقالوثي: انيثا

تتمتع به الورقة المحررة على  الذي تالإثبا يقة المحررة على دعامة الكترونية تتمتع بنفس قوةثجعل المشرع الو 

وأن تكون  أن تصدر عن شخص معين يلتزم بمضمونها قانونا، يإمكانية التعرف عليها، أ الوثيقة واشترط في هذه. الورق

يذيل به معرف به ويفيد في  الذيأن يكون التوقيع  معدة ومحفوظة وفق شروط معينة تضمن تماميتها. وفضلا عن هذا

 التزام صاحبه بمضمونها.

 نيةو تر الإلك يقةالوث سخةن: ثالثا

تزامات لالمن قانون ا 004الفصل  سخة الوثيقة المأخوذة عن أصلها في التعديل الوارد علىعالج المشرع ن

 3و  071 - 7كترونية متى استوفت الشروط الواردة بالفصل لالالقانونية ا باث بفسخ الوثيقةثوالعقود وقرر أنه تقبل للإ

 أو الولوج إليها.يقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها ثوسيلة حفظ الو  وكانت 071 -

لكن ؛ إلكترونية وتلك المحررة على الورق قة المحررة على دعامةثييسوي في الإثبات بين الو  22.42والقانون رقم 

ومحفوظة وفق  ن تكون الوثيقة معدةأيكون بالإمكان التعرف على مصدرها بصفة قانونية و  نكترونية ألإليشترط في الورقة ا

 وضع التوقيع عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق. يقة ر ية إذاثا. وتغدو الو شروط من شأنها ضمان تماميته

المحررة على الورق وتلك المحررة  وهذا يعني أن المشرع وضع عدة شروط للتسوية في الإثبات بين الوثيقة

 روط:شعلى دعامة الكترونية ومن هذه ال

 ونيةتر كلإلالوثيقة ا درمصى الشخص علونا قانف عر ن يمكن التأ: الشرط الأول

موقعها كما أنه أحاط التوقيع بعدة  ا من هذا الشرط فإن المشرع يحمل على أن صاحب الوثيقة هولاقوانط

 يتحمل مسؤوليتها. يقة لمن وقعها وهو منثونسب الو ، ضمانات

                                                                                                                                                                                                     

 وما بعدها. 733راجع في تفصيل هذه النقطة ذ. المختار عطار الوسيط في القانون المدني الجزء الثاني ص ( 14)
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 ن تماميتهامشروط تض وظة وفقفومح ةدعية من: أن تكون الوثيقة الإلكترو انيالشرط الث

الحيولة دون تغييرها أو تعديل مضمونها وإن   كترونية وحفظها وتماميتها هولإلد المشرع من إعداد الوثيقة اوقص

كترونية لإليقة اثالو  الوثيقة ضمانة أكيدة تحول دون تزويرها وإن كنا نرى أن أسلوب تحرير يمنح لكترونيكان التوقيع الإ

 يطرح إشكالية تغييرها.

 بناء على سلطتها التقديرية. كترونيلإلتزام الاللها صلاحية البت في ا ونرى أن المحكمة هي التى

بكيفية بالوثيقة وتضمن ارتباطه  ونيتر الإلكالتوقيع ل كل وسيلة تفيد في كنه ا استعمعينوفي جميع الأحوال فإنه يت

 (.3.071ة )الفقرة الأخيرة من الفصل يوثوق

 الإلكتروني عوقيتال: الثاني ثالمبح

 ول.دعليها بين جميع ال كتروني متفقالإلالتوقيع الإلكتروني سيجعل القوة الثبوتية للعقد انعتقد أن 

بالموقع وأن يتم إنشاؤه بطريقة تحتفظ به لصاحبه  كتروني المؤمن أن يكون خاصالإلالمشرع لقيام التوقيع ا طواشتر 

 تروني.الإلك يتم بآلية لإنشاء التوقيع المتصلة به وان وأن يضمن الارتباط بالوثيقة

فإنها  ؛الكتروني مؤمنا ومحميا من كل تزوير كتروني استخدام توقيعلإلوعندما تتيح الوسيلة المستعملة في التوقيع ا

 تعتبر آمنة إلى أن يثبت العكس.

صلاحيتها بشهادة المطابقة التى تسلمها  كتروني تثبتلإلواشترط المشرع أن يوضع التوقيع بآلة إنشاء التوقيع ا

تضمن  إذا كانت آلية إنشاء التوقيع كترونيلإلالمصادقة الإلكترونية على التوقيع ا طة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبةالسل

وأن هذه المعطيات لا يمكن الوصول إليها عن  ؛مرة ر منثأن معطيات إنشاء التوقيع سرية ومضمونة ولا يمكن إعدادها أك

يقة ثتبديل لمحتوى الو  وإن تحول المعطيات دون أي تغيير أو  ؛يتها من قبل الموقعيكون بالإمكان حما باط وأنتنطريق الاس

 (.22.42من القانون  1تاما بالوثيقة قبل توقيعها )المادة  الموقعة واللاتشكل عائقا يحول دون إلمام الموقع إلماما

ة بين المعطيات التي لاقالتي تثبت العإلكترونيا هي  سند يعد في ثلتتم كترونية والتيلإلواعتبر المشرع أن الشهادة ا

 (.74والموقع )المادة  كترونيلإلالتوقيع ا تمكن من التحقق من
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صلاحيتها وشروط استخدامها والتوقيع  وهذه الشهادة يجب أن تتضمن رقمها السري وبداية ونهاية مدة

 كترونية الذي يسلمها.لإلالمصادقة ا كتروني المؤمن لمقدم خدمةلإلا

كترونية المعتمد من لإلالمصادقة ا تخدما كترونية يمكن أن تكون بسيطة أو مؤمنة إذا سلمها مقدملإلاوالشهادة 

الحقيقي  هوية مقدم خدمة المصادقة واسم الدولة التي بها مقره بالإضافة إلى اسم الموقع تتضمن وأن ؛لدن السلطة الوطنية

تتضمن صفة الموقع والمعطيات التي تمكن من التحقق  نا يجب أيف به بهذه الصفة كما أنهأو المستعار على أن يتم التعر 

 (.22.42من القانون  77المؤمن )المادة  من التوقيع الإلكتروني

  تعالىيتبع بإذن الله
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